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المكـتسـبات والانتكـاسات في آخـر

 تطـورات القضـية الفلسطـينية

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عرفت تطورات القضية الفلسطينية في أسابيعها الأخيرة  جملة من المكتسبات التي ينبغي للفلسطينيين توظيفها واستثمارها لدفع مسيرة القضية نحو التخلص من الاحتلال من أجل إقامة  الدولة الفلسطينية المستقلة، راسخة الحدود طبقا لمقررات مجلس الأمن. كما عرفت جملة من الانتكاسات من خلال بروز ظاهرة الاختلاف والتشرذم التي  تعاني  منها الفصائل الفلسطينية سواء بين قيادات السلطة الفلسطينية من السياسيين، أو فسيفساءات المنظمات المسلحة التي يبدو أنها لا يجمع بينها لحد اليوم إلا نزعة حمل السلاح وسقوط الشهداء من مختلف فصائلها مع استمرار الاختلاف على الأهداف، وأسلوب الكفاح، وإصرارها على بقاء كل واحدة منها مستقلة بنفسها وخطة عملها، دون قيادة مشتركة واحدة.

تتجلى المكتسبات الإيجابية على الصعيد الدولي والقانوني، بينما تبرز الانتكاسات المؤلمة على الصعيد الداخلي : تعطي الأولى رافدا دافقا مشجعا لنزعة النضال السياسي السلمي، بينما توجه الثانية ضربات موجعة للعمل الفلسطيني بنوعيه المسلح والمسالم. ولئن كانت المكتسبات على الصعيد الدولي القانوني قد أقضَّـت مضاجع الإسرائيليين لأنهم شعروا بأنهم ضُرِب عليهم جدار العزلة عن العالم أكثر من كل وقت مضى بإقامتهم الجدار العازل، فلا شيء يعزيهم عن هذه الهزيمة أكثر من الهزيمة التي يقع فيها خصمهم أو عدوهم الفلسطيني وهو يعاني بمرارة من آفة التشرذم والخلاف، بل وحتى التقاتل والتطاحن والاختطاف، واحتلال مراكز السلطة الفلسطينية، وإشعال النيران فيها :"يُخرِّبون بيوتهم بأديهم وأيدي المومنين فاعتبروا يا أولي الأبصار".

إزاء المكتسبات القانونية الدولية التي ظفرت بها فلسطين إثر صدور حكم محكمة العدل على الجدار، وتصويت الجمعية العمومية بأغلبية ساحقة على مشروع بيانها المقدم من المجموعة العربية الذي يطالب إسرائيل بتنفيذ حكم المحكمة بحذافيره، لا يوجد خلاف بين أغلبية الفلسطينيين والإسرائيليين والأميريكيين على أن القرار القضائي الصادر من أعلى محكمة دولية عالمية، وبيان منظمة الأمم المتحدة انتصاران ملموسان للقضية الفلسطينية : اعترفت بذلك تصريحات رسمية مسؤولة وأخرى غير مسؤولة  تمثل في إسرائيل والولايات المتحدة تيارا تمثيليا شعبيا محترما.

اعتصر الألم حنايا إسرائيل بعنف عند صدور حكم المحكمة، وأخرجت تُـهَـمها الـمُعلَّبة  فقذفت بها أعضاء المحكمة  الموقرين. لكن روحها بلغت منها الحلقومَ بعد قراءتها لعملية  التصويت في الأمم المتحدة، وجُن جنونها لأن توصية الجمعية العمومية اكتسبت أغلبية ساحقة، ولأنها- وهذا هو الأخص الذي ضعضع معنوياتها أكثر- لاحظت بحسرة إجماع دول الاتحاد الأوروبي على التصويت عليها. لقد كانت عملية التصويت مرآة عكست صورتها السوداء كما ينظر إليها العالم، وظهر فيها هذا العالم صفا متراصا في وجه مشاريعها الاستعمارية المتمثلة في العمل على "أسرلة" فلسطين.

لقد قال العالم لا لكل مشروع صهيوني يهدف إلى جعل فلسطين جزءا من إسرائيل، أو أي حل يرمي إلى الاكتفاء بخلق "باستون فلسطيني"، في نظام دولة إسرائيل الفيديرالية، بدلا من الـدولة الفلسطـينية المستـقـلة القائمة على حـدود ما قـبل رابع يونـيه/ حزيران سنة 1967. 

وقد تجلى جنون شارون في إصدار أمره باستدعاء ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بإسرائيل للحضور إلى وزارة الخارجية لإسماعهم صوت العُـنجُهية الإسرائيلية، وتوبيخهم على ما فعلته دولهم ( يا للوقاحة  !) . وكان هذا التوبيخ فظيعا في مبدئه مثلما كان غير مهذب في تبليغه. ورد على هذا الصلف اللاأخلاقي ممثلو الدول الأوروبية بأن قرارات حكوماتهم قرارات سيادية، لا يمكن أن تنالها قبضة الحِجر الإسرائيلي. 

عند ذلك صعَّد  شارون صلفه فأعلن أن أوروبا  بفَـعلتها أصبحت غير مؤهلة للمشاركة في عملية  السلام، لأنها انحازت إلى فلسطين انحيازا كاملا. ورد "خافيير سولانا" وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على قلة حياء شارون وسوء أدبه، وذلك أثـناء وجود الوزير الأسباني بتل أبيب متوجها إلى الإسرائيليين بقوله : "ستأخذ أوروبا دورها في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شاءت إسرائيل أو أبت..." وقد ردد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي هذا التصريح في وجه كل من "شارون"، و"سلفان شالوم"، و"شاؤول موفاز". وزاد قائلا :" لوموا أنفسكم ولا تلومونا، لأنكم تتحملون المسؤولية الكاملة حيث لم تعملوا بما طلبناه منكم. لقد عارضنا دائما بناء الجدار ورأينا فيه خطوة لا قانونية، وقلنا لكم إنه لن يحقق لكم أمنا. ولو أنه كان يحقق لكم أمنا لكنا دعمنا إقامته كما لا نزال ندعم كل إجراء تتخدونه للدفاع عن النفس، لكن إجراءات الدفاع عن النفس يجب أن تتم وفق القانون الدولي، وأنتم تخرقون هذا القانون بفظاظة، وتقيمون الجدار فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا حق لكم  في ذلك".

وعندما سمع شارون كلام الوزير حاول أن يلطف الجو فقال :" طبعا أوروبا ستظل تأخذ مكانها وتؤدي دورها ضمن الدول المانحة". فرد سولانا على اعتذار شارون الذي كان أكبر من الزلة قائلا:"ستأخذ أوروبا دورها بالشكل الذي تقرره هي بإرادتها، خصوصا في العلاقات الثنائية معكم أو مع فلسطين، وداخل اللجنة الرباعية، لأن لنا مصالح هنا، ونحن جيران للمنطقة، ولن نتخلى عن دورنا في أي مجال".

ينبغي - كما قلنا في طليعة هذا المقال- أن توظف القيادات الفلسطينية لصالح القضية الفلسطينية هذا المكتسب الدولي والقانوني، وأن تطرح على المنظمات العالمية المختصة سواء منها المنبثـقة عن الأمم المتحدة أو غيرها، مبادرة تأييد قرار المحكمة وتوصية الجمعية العمومية لتحصل منها على مطالبة إسرائيل بتنفيذ ما جاء فيهما. وأظن أنها تسير قدما في هذا الاتجاه، وأنها ستستعجل بمبادرتها ضربا في الحديد الساخن، وإحياءً لصولة سلطة القانون الدولي، الذي أظهر الحكم والبيان أنه لم يدخل في طي النسيان، ولا اعتراه التقادم، خلافا لما كانت تظنه إسرائيل وتتمناه، وأن فصيل العالم الأخلاقي الذي لا يعيش خارج القانون بل ضمن محور الخير ما يزال قادرا على تهذيب الفصيل المتمرد الخارج على القانون، وأن الذي سينتصر في النهاية هو مبدأ الأمم المتحدة القاضي "بأن ما أخِذ واغتـُـصِــب بشرعية  القوة، يُستردّ ويُعاد بقوة الشرعية".

ذلكم عن المكتسبات والإنجازات الفلسطينية، ويمكن القول،  والانتصارات. أما عن الانتكاسات الفلسطينية فهي بكل موضوعية مؤلمة ومخيفة ومنذرة بأوخم العواقب.كان هناك اختلاف داخل السلطة الفلسطينية على صلاحيات الرئيس الفلسطيني ووزيره الأول عرفت الحل في الاجتماع الذي انعقد بينهما يوم الثلاثاء الماضي. وكان الإسرائيليون والأميريكيون يراهنون على امتداد هذا الخلاف ليصطادوا في الماء العكر. وقد علق على خبر تسوية هذا النزاع "كولن باول" فقال :"إنه يشك في صدقه وأنه مجرد كلام" (وتـلك أمانيهم). وهناك اختلاف بين الرئيس عرفات على تسمية كبار المسؤولين الأَعلَـيْـن، طبقا لاختصاصاته المنصوص عليه في القانون الأساسي (أو الدستور المؤقت)، وبين بعض فصائل المقاومة المسلحة التي تطعن في هذه التعيينات، أي بكلمة جامعة إنه صراع الإخوة على السلطة، لا يجوز التدني إليه والمعركة ما تزال حامية الوطيس. وأخيرا وليس آخرا هناك اختلاف على تحديد مفهوم الفساد الذي يُنعت به المسؤولون في السلطة ويُـقذَف به الجميع دون دليل، مما يجعل هذا الاتهام مُطلقا على عواهنه. وينبغي تحديد مفهوم الفساد وتحضير لائحة من ارتكبوه أو يرتكبونه وإحالتهم على القضاء. أما الاقتصار على القول :"إن الفساد مُسْـتَـشْـرٍ في جسم السلطة الفلسطينية كلها (الرجل المريض) فهو حديث إطلاقي. وليس كل حكم إطلاقي بصحيح بإطلاق.

الاختلاف ظاهرة صحية، إنه يعني تعددية الأفكار وتنوع الاجتهادات. وهذا ضروري ومفيد. وهو علامة حياة يعني أن نبض الحياة ما يزال يدق في جسم "الرجل المريض". لكن حين يتحول الاختلاف إلى خلاف يصل إلى حد التضارب والتطاحن والتقاتـل والتخريب والتدمير، فهذه ظاهرة مَـرَضية قاتلة. وهي نحر للذات، ودلالة على تفاقم الأعراض المرضية يؤول عادة إلى انتكاسة مستعصية على العلاج تصيب الأمة في وجودها.

والمطلوب من القيادات الفلسطينية أن تتجنب الخلاف، وأن تحسن تدبير الاختلاف بالتي هي أحسن.

إني واثـق في كفاءة النخبة الفلسطينية وصدق ولائها  لوطنها، وقدرتها على تجاوز محتنها الداخلية. ومن بينها أصدقائي في القيادة العليا والمثقفون وذوو التجارب، ومن صقلتهم تجربتهم مع الصراع مع إسرائيل طيلة ما يزيد على نصف قرن. وفي طليعتهم صديقي الرئيس ياسر عرفات الموقر الذي يعلم علم اليقين أن النظم السياسية المقبولة من شعوبها هي التي تتوزع فيها السلطة بين المؤسسات. وعلى القيادات أن تلتف حوله إلى أن يتحقق بمباركته حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. وحينئذ يتـفضل فـيُسلم المشعل إلى جيل الشباب. ولكل عهد دولة ورجال.

